
 الجزائــر - أوعزت الســــلطة الجزائرية 
إلى أذرعها السياســــية والإدارية بتنظيم 
مســــيرات شــــعبية من أجل إقناع الشارع 
الجزائــــري بخيــــار المســــار الانتخابــــي 
للخروج مــــن الأزمة السياســــية الراهنة، 
وإعطاء الانطباع للــــرأي العام بأن الزخم 
الشــــعبي المناهض لخياراتها السياسية 
ليس وحــــده الحاســــم في الميــــدان، وأن 
هناك طيفا واســــعا من الشارع يدعم خيار 
الذهاب للانتخابات الرئاســــية وتوجهات 

المؤسسة العسكرية.

الجزائريــــة  الســــلطات  وأوكلــــت 
للمنظمات والجمعيات الموالية لها، مهمة 
الســــهر على تنظيم مســــيرات شعبية في 
مختلف مدن ومحافظــــات البلاد، للتعبير 
عن دعم الجزائريين للانتخابات الرئاسية 
المقررة قبــــل نهاية العــــام الجاري، وعن 
دعم توجهات المؤسســــة العســــكرية في 

واحتــــرام  الانتخابــــي  المســــار  اعتمــــاد 
الدســــتور للخروج من الأزمة التي تتخبط 

فيها البلاد منذ تسعة أشهر.
المســــيرات  مــــن  العديــــد  وظهــــرت 
الشعبية المثيرة للجدل، بسبب محدودية 
المشــــاركين فيهــــا والظــــروف المحيطــــة 
بتنظيمها، رغم وصفهــــا بـ“العفوية“، من 
طرف الدوائر الإعلامية الموالية للسلطة، 
حيــــث ظهــــر أن رمــــوز وجيــــوب النظــــام 
الســــابق هي التي تقــــف وراءها، وأن من 
كانــــوا إلى وقــــت قريب يروجــــون للعهدة 
بوتفليقة،  لعبدالعزيز  الخامسة  الرئاسية 

هم الآن من يصطفون خلفها.
ولم يتوان نشــــطاء معارضون للنظام 
السياســــي القائــــم، فــــي خــــوض حملــــة 
مضادة للكشف عن خلفيات ومسار بعض 
الفاعلين فــــي التوجه الجديد، حيث أظهر 
أحد التســــجيلات على شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، مســــؤولا حزبيا ســــابقا من 
جبهة التحريــــر الوطني في محافظة عين 
ولمــــان، كان في الســــابق يــــروج للعهدة 
الخامســــة لبوتفليقة، ثــــم يدعو اليوم إلى 

دعم الانتخابات والجيش.
على نســــخة من  وتحصلــــت ”العرب“ 
توصيــــة بعثت بها القيــــادة المركزية لما 
يعــــرف بالتنســــيقية الوطنيــــة للمجتمع 
المدنــــي، إلى فرعها فــــي محافظة البويرة 
بوســــط البــــلاد، تدعــــو فيها إلــــى تنظيم 
مســــيرة شــــعبية قبل موعد بداية الحملة 
الانتخابية في الســــابع عشــــر من الشهر 
الجاري، والتنسيق مع السلطات الإدارية 

والأمنيــــة والحركــــة الجمعويــــة، من أجل 
وتوجهات  الرئاســــية  الانتخابــــات  دعــــم 

المؤسسة العسكرية.
وكانــــت مصــــادر مطلعــــة قد كشــــفت 
أن الســــلطات المركزية أوعزت  لـ“العرب“ 
إلــــى محافظي المــــدن، بتنظيم مســــيرات 
شعبية في مختلف المدن للغرض المذكور، 
ودعتهــــم إلى تســــخير كافــــة الإمكانيات 
البشرية واللوجيســــتية لإنجاح المسعى 
والتأكيد علــــى أن الانتخابات الرئاســــية 
هي مطلب شــــعبي، وأن الرافضين لها في 
الحراك الشــــعبي هم جزء من الشــــارع ولا 

يمثلون أغلبية الشعب الجزائري.
وأعــــادت المســــيرات المذكــــورة إلى 
الأذهان ســــيناريو ”المســــيرات العفوية“ 
التــــي انتظمت فــــي منتصف تســــعينات 
القرن الماضي، بإيعاز من السلطة وتنفيذ 
أذرعها السياسية والأهلية، لدعم ترشيح 
فــــي  زروال  الياميــــن  الســــابق  الرئيــــس 
انتخابات الرئاســــة، والتنديد بمخرجات 
وثيقة ”ســــانت إيجيديو“ التي وقع عليها 
آنذاك كبار الفاعلين في المشهد السياسي، 
لإيجاد حل سياســــي للأزمة الدموية التي 

كانت تعصف بالبلاد حينها.
لكن اللافت الآن أن المسيرات الحالية 
قد تؤدي مفعولا عكســـيا على أصحابها، 
كون المشـــاركين فيهـــا لا يتعدون حدود 
المســـيرات  بزخـــم  قياســـا  العشـــرات 
الشـــعبية التي ينظمها أسبوعيا الحراك 
الشـــعبي، وهو ما يفضي إلى أن الخيار 
الانتخابـــي لا يملـــك دعما شـــعبيا عكس 
ما تـــروج له الســـلطة، لاســـيما وأن آلة 
المخابرات التـــي كانت تقف وراء تنظيم 
ذلك في التســـعينات هي الآن مفككة، وأن 
الإدارة والأذرع الموالية لها في الأحزاب 
والجمعيـــات أبانتا عن فشـــل في تعبئة 

الشارع لصالح الخيار المذكور.

ويبـــدو أن المنتقديـــن والرافضيـــن 
لمســـار الســـلطة الحاليـــة فـــي تنظيم 
الانتخابات الرئاســـية في الثاني عشـــر 
من ديسمبر القادم، وجدوا ما يستندون 
إليـــه فـــي مقاربتهـــم القائلـــة بتوظيف 
الاســـتحقاق فـــي تجديـــد النظـــام، من 
خلال التركيز على ما كشـــفته المسيرات 
المذكـــورة مـــن تعبئة وتنظيـــم الوجوه 
الحزبيـــة والجمعوية لها، حيث ظهر أن 
منتخبيـــن ومناضلين فيمـــا كان يعرف 
بالتحالف المؤيد لبوتفليقة، هم الآن من 

يتصدرون طليعة العملية الميدانية.
ولا يســـتبعد هـــؤلاء أن تكون نفس 
الآلـــة (الإدارة والمؤسســـات الرســـمية 
والأذرع السياسية والجمعيات الأهلية)، 
هي الوعاء الذي ســـيفرز الرئيس القادم 
للبـــلاد، ولـــو أن هنـــاك عوامـــل جديدة 
دخلت على الخط، على غرار تفكك جهاز 
الاســـتخبارات منذ العـــام 2015، مقابل 
المفعول المؤثر للحراك الشـــعبي، الأمر 
الذي يعقد على الســـلطة تمرير أجندتها 

وحتى الاستحقاق الرئاسي برمته.
ويبـــدو أن الســـلطة التـــي ضيعـــت 
الشـــارع طيلة الأشـــهر الماضية لصالح 
ضـــرورة  أدركـــت  الشـــعبي،  الحـــراك 
اســـتعادة المبادرة، بعدما استشـــعرت 
خطـــر إجهاض الاســـتحقاق الرئاســـي 
للمـــرة الثالثـــة علـــى التوالـــي، خاصة 
بعد بـــروز خطاب معاد مـــن المحتجين 
في الحراك الشـــعبي تجـــاه كل من يرمز 
إلى الســـلطة، بما فيها قيادة المؤسسة 
العســـكرية التـــي كانـــت خلال الأشـــهر 
الأولـــى محـــل ثقة لـــدى الشـــارع. وهي 
المبـــادرة التـــي جســـدتها في الســـعي 
وتوجهات  الانتخابـــي  الخيـــار  لإضفاء 
المؤسسة العسكرية، قبل موعد انطلاق 

الحملة الانتخابية.

 الربــاط - نفــــى محمد صالــــح التامك، 
المندوب العام لإدارة الســــجون المغربية، 
صحــــة المزاعم المتداولــــة حول تعريض 
المعتقلين على خلفية أحداث الحســــيمة، 
ترويــــج  أن  إلــــى  مشــــيرا  لـ“التعذيــــب“، 
مثــــل هذه الادعــــاءات من أطــــراف داخلية 
وخارجية هدفــــه هو الضغط على المغرب 

لأجل مصالح اقتصادية.
وأوضــــح محمد صالــــح التامــــك، أن 
ادعــــاءات التعذيــــب مــــا هــــي إلا وســــيلة 
لجذب انتباه المنظمات الحقوقية الدولية 
للضغــــط على المغرب، ودفعــــه إلى تقديم 
تنازلات فــــي مجالات أخرى، حيث لم تقف 
بعــــض الجهات عنــــد ادعــــاءات التعذيب 
بل وصلــــت إلى حد ادعــــاء وجود مخطط 
لـ“اغتيــــال ناصر الزفزافي“، مشــــدداً على 
أنه لن يســــمح أبدا بممارســــة أي نوع من 
التعذيــــب أو ســــوء المعاملــــة في حق أي 
مــــن نزلاء الســــجون، مهما كانــــت التهمة 
الموجهــــة له، وذلــــك توافقا مــــع قناعاته 
والتزامــــات الدولــــة المغربية فــــي مجال 

حقوق الإنسان.
وجــــاء رد محمــــد صالــــح التامك على 
هامش اجتمــــاع للجنة العدل والتشــــريع 
بالبرلمان المغربي، خلال مناقشة ميزانية 
إدارة الســــجون، بعد أن تقدمت مجموعة 
من النواب بأسئلة تمحورت جميعها حول 
أوضــــاع المعتقليــــن على خلفيــــة أحداث 
الحسيمة، مطالبين بمعرفة تفاصيل أكثر 

عما حدث في الآونة الأخيرة.
ودعــــا المنــــدوب العــــام فــــي معرض 
حديثــــه لأعضــــاء لجنة العدل والتشــــريع 
بمجلس النواب، إلــــى وضع اليد في اليد 
من أجل مواجهة الاستفزازات والتحديات 
التــــي يواجههــــا المغرب، وعدم الســــماح 
للجهــــات الخارجيــــة بأذرعهــــا الإعلامية 
والتــــي تســــتهدف تشــــويه صورتــــه على 
المســــتوى الدولــــي، بممارســــة الابتــــزاز 
الحقوقي لتحقيــــق أغراضها الاقتصادية 

غير المعلنة.
ولا يســــتبعد مراقبون أن تقف أطراف 
خارجيــــة وراء ابتــــزاز المغــــرب في ملف 
حقــــوق الإنســــان ومغالطة الــــرأي العام 
المحلــــي والدولــــي بهــــدف الضغط على 
المملكة للحصول على مكاسب اقتصادية.

ويشــــير رشــــيد لــــزرق، الخبيــــر فــــي 
القانون الدســــتوري، إلــــى أن هناك لوبيا 
فرنســــيا يحاول توظيف بعــــض القضايا 
التي تهم حقوق الإنسان، كوسيلة لضغط 
سياســــي مقابل الحصول علــــى امتيازات 
اقتصادية ومشاريع كبرى خاصة مشاريع 

السكك الحديدية.
ويتابــــع لزرق في تصريــــح لـ“العرب“ 
”يريــــد هذا اللوبي عبــــر الضغط الإعلامي 
تقديم صــــورة مغلوطة عــــن المغرب، عبر 
والأشــــخاص  الجمعيات  بعــــض  توظيف 
الذين يحاولون من خلال الملف الحقوقي 
كســــب الحماية السياسية أو التنصل من 
جرائم تدخل ضمن الحق العام“. ويستنتج 
بالقول ”يقع توظيف ملف حقوق الإنسان 
لممارســــة الضغط السياســــي بهدف نيل 
نتائج اقتصاديــــة لصالح هذا اللوبي، في 
تجاهل صــــارخ لما راكمه المغرب في هذا 

المجال“.
وزعمت بعــــض عائلات معتقلي حراك 
الحســــيمة تعرض ذويهــــا للتعذيب، بعد 
تسريب تســــجيل صوتي لناصر الزفزافي 
وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
فــــي وقتٍ نفــــت المندوبية العامــــة لإدارة 
الســــجون كل تلــــك الادعــــاءات. وأعلنــــت 
النائبــــة بثينة قــــروري، أن وزيــــر الدولة 
المكلــــف بحقوق الإنســــان أخبــــر أعضاء 
لجنة العدل والتشــــريع وحقوق الإنســــان 
فــــي مجلــــس النــــواب، بفتــــح تحقيق في 
ادعــــاءات التعذيــــب الصــــادرة عن بعض 

معتقلي حراك الريف.

لعائــــلات  ”ثافــــرا“  جمعيــــة  وكانــــت 
المعتقليــــن قــــد تقدمــــت بطلــــب عاجــــل، 
موجه إلــــى الآليــــة الوطنيــــة للوقاية من 
التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق 
الإنســــان، مــــن أجل مــــا أســــمته بـ“وقف 
التعذيــــب“، وفتح تحقيق عاجــــل، وإيفاد 
أطباء شــــرعيين لمعاينة الحالة الصحية 

للمعتقلين.
وفي هذا الصــــدد أوضحت المندوبية 
العامة للســــجون في بيــــان أن المعنيين، 
والمتراوحــــة عقوباتهم بين الســــجن 20 
و15 عامــــاً، ”هــــم الذين اعتــــدوا على عدد 
من موظفي المؤسسة (…) رافضين تنفيذ 
الأوامــــر بالدخول إلى زنازينهــــم“. وأنها 
قررت وضعهــــم في زنازين تأديبية (عزلة) 
”لارتكابهم هــــذه المخالفات، وحفاظا على 

أمن المؤسسة وسلامة نزلائها“.
وروى المندوب العام لإدارة السجون 
”أن الســــجناء المعنييــــن كانــــوا يقضون 
عقوباتهم الســــجنية بشــــكل عــــادي، وأن 
المندوبيــــة العامــــة اســــتجابت لعدد من 
المطالــــب التــــي قدمــــت لهــــا عــــن طريق 
المجلــــس الوطني لحقوق الإنســــان، مثل 
تجميــــع المعتقليــــن وتقريبهــــم مــــن مقر 
ســــكناهم الأصلي عبر نقلهم إلى ســــجون 
فــــي شــــمال المملكــــة وتوزيعهــــم عليها 
بحســــب المــــدد المحكوم عليهــــم بها، مع 
الســــماح بالزيارة الجماعيــــة لذويهم في 

مختلف السجون“.

مديـــر  الســـموني،  خالـــد  وأوضـــح 
السياســـية  للدراســـات  الربـــاط  مركـــز 
والإســـتراتيجية، في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”بعـــض المنظمات الحقوقية أشـــارت 
فـــي تقاريرها حول أحداث الحســـيمة إلى 
تعرض بعـــض الموقوفين لأعمال تعذيب، 
دون الإدلاء بأسماء هؤلاء وما إذا تعرضوا 
للتعذيـــب أم فقـــط مجـــرد ادعـــاءات غير 
صحيحة؛ وهـــو ما قد يعـــرض مصداقية 
هذه المنظمات في التقصي والتحري إلى 
المساءلة من لدن الحقوقيين أنفسهم، لافتا 
إلى أن المغرب قام بمجهودات مشرفة في 
مجـــال مناهضـــة التعذيب، كمـــا أن الآلية 
الوطنية المستقلة لمناهضة التعذيب التي 
أحدثت، سيكون لها دور إيجابي وفعال في 

تحصين المكتسبات الحقوقية بالمملكة.
من جهته يلفت رشــــيد لــــزرق إلى أن 
”الحكومــــة المغربيــــة أصــــدرت العديــــد 
مــــن البيانــــات التفصيلية في مــــا يتعلق 
بادعاءات التعذيــــب والعديد من التقارير 
التي تتولى الرد على بعض الالتباســــات 
التــــي تصــــل إلــــى حــــدود المغالطــــات، 
أمام المنظمــــات الدولية“، مســــتدركا أن 
”المشــــكل هــــو أن الحكومــــة المغربيــــة 
وبعض المؤسسات تفتقدان إلى الفاعلية 
بخصوص تســــويق هــــذه التقارير للرأي 

العام الداخلي والدولي“.
كبيــــرا  اهتمامــــا  المغــــرب  ويولــــي 
بملف حقوق الإنســــان، وقــــد صادق على 
البروتوكــــول الاختياري الملحق باتفاقية 
الأمم المتحــــدة لمناهضــــة التعذيب، في 
نوفمبر عــــام 2012، وتأتي هذه المصادقة 
لملاءمة التشريعات الدولية المتطورة في 
مجال حماية حقوق الإنســــان وانسجاما 
مــــع دينامية تأصيل تجريــــم التعذيب في 

دستور 2011.
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اختارت السلطة الجزائرية الاستنجاد بالمسيرات العفوية لإقناع الجزائريين 
بضــــــرورة الذهاب إلى الانتخابات الرئاســــــية في موعدهــــــا المقرر يوم 12 
ديســــــمبر القادم، في ظل تمســــــك الحراك الشــــــعبي برفضه إشراف رموز 

النظام السابق على الاستحقاق الرئاسي.

{المسيرات العفوية}  السلطة تستنجد بـ
لإقناع الجزائريين بالانتخابات

المغرب يتصدّى للابتزاز 
الحقوقي في ملف الحسيمة

 استشعار خطر إجهاض الاستحقاق الرئاسي للمرة الثالثة على التوالي

السلطة تلعب بورقة الشارع

المغرب يفتح تحقيقا بخصوص أوضاع سجناء الحسيمة

اللافت أن المسيرات 
الحالية قد تؤدي مفعولا 

عكسيا على أصحابها، كون 
المشاركين فيها لا يتعدون 
حدود العشرات قياسا بزخم 

الحراك الشعبي

الحكومة المغربية أصدرت 
العديد من البيانات في ما 
يتعلق بادعاءات التعذيب 
والعديد من التقارير التي 

تتولى الرد على بعض 
الالتباسات التي تصل إلى 

حدود المغالطات

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

 الخرطــوم - نفى الجيش الســــوداني 
إرســــاله ألــــف جندي مــــن قــــوات ”الدعم 
الســــريع“ (تتبع الجيش) إلــــى ليبيا لدعم 
الجيــــش الوطنــــي الليبــــي فــــي مواجهة 

حكومة الوفاق الليبية. 
وزعمــــت قنــــاة ”الجزيــــرة“ القطريــــة 
السبت أنها حصلت على نسخة من تقرير 
فريــــق الخبــــراء التابع للجنــــة العقوبات 
الدولية المفروضة علــــى ليبيا أفادت بأن 
السودان أرســــل، في يوليو الماضي، ألف 
جنــــدي إلــــى ليبيــــا، دعما لقائــــد الجيش 

الليبي المشير خليفة حفتر.
الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الســــوداني، العميد عامر محمد الحســــن، 
إن ”هــــذه الدعــــاوى تأتي في إطــــار الكيد 

الممنهج للمؤسسات القومية“. 

وأضــــاف أن ”قــــوات الدعم الســــريع 
تعمل حسب الاتفاقيات الدولية، والجيش 
الســــوداني يعمل على تعزيز نجاحها لما 

تمتاز به هذه القوات من مهنية“.
وشــــدد على أن ”الجيش الســــوداني 
ليــــس شــــركة أمنيــــة حتــــى يكــــون بهذا 
المســــتوى الذي ورد فــــي التقرير الأممي 

المزعوم“.
ووفقــــا لادعــــاءات ”الجزيــــرة“، فــــإن 
التقريــــر الدولي خلص إلى أن دولا، بينها 
الســــودان، خرقت منظومة حظر الأسلحة 

المفروضة على ليبيا منذ عام 2011. 
وكان محمد حمــــدان حميدتي في ذلك 
التاريخ نائبا لرئيس المجلس العســــكري 
(منحل)، الذي تولى الســــلطة مؤقتا عقب 
الإطاحة بعمر حســــن البشير، قبل أن تبدأ 

فترة انتقالية، في 21 أغســــطس الماضي، 
يتقاســــم خلالها الســــلطة كل من الجيش 

وقوى ”إعلان الحرية والتغيير“.
ويزعــــم التقريــــر أنه تم إرســــال 1000 
جندي سوداني من قوات ”الدعم السريع“ 

إلى الجيش الليبي. 
ويخــــوض الجيــــش الليبــــي بقيــــادة 
المشــــير خليفة حفتر منذ أبريل الماضي 
معركة لاستئصال الميليشيات والجماعات 

المســــلحة التي تعمل على نشر الفوضى 
وتقويض الاستقرار في ليبيا.  

وتحــــاول الوفــــاق الليبيــــة التي تقف 
وراء دعــــم الميليشــــيات حســــب مراقبين 
وما أوردته تقاريــــر إعلامية، في مواجهة 
الجيش فــــي معركة تحريــــر طرابلس من 
الإرهاب، التشــــكيك في جهود عبر حملات 

مضادة إعلامية.
الجزيــــرة  قنــــاة  تعرضــــت  ولطالمــــا 
القطرية لانتقادات نتيجة مغالطتها للرأي 
العام وافتقادهــــا للموضوعية وانحيازها 
لطــــرف على حســــاب آخــــر فــــي توظيف 
المســــتجدات ونقل الأحداث للرأي العام، 
كما تطول القناة انتقادات بلعب دور خفي 
تدعم من خلاله تيار الإسلام السياسي في 

المنطقة وأهدافه التخريبية في المنطقة.

السودان ينفي تقديم دعم عسكري للجيش الليبي

هذه الدعاوى تأتي في 
إطار الكيد الممنهج 
للمؤسسات القومية

عامر محمد الحسن


